
 القاهرة – بدأت هيئة قناة الســـويس 
في بحث توســـعة الجزء الجنوبي لقناة 
السويس لمنع تكرر حوادث جنوح وعلق 
الســـفن في الممر المائي الـــذي علقت فيه 

سفينة إيفر غيفن في وقت سابق.
وقـــال رئيـــس هيئة قناة الســـويس 
المصرية أسامة ربيع الثلاثاء إن ”الهيئة 
تبحث توســـعة الجزء الجنوبي من الممر 
المائـــي الذي علقت به ســـفينة الحاويات 

إيفر غيفن“.
وأضاف ربيـــع في مقابلة مع رويترز 
أن الهيئـــة تبحـــث أيضا شـــراء رافعات 
يمكنها تفريغ شـــحنات علـــى ارتفاعات 

تصل إلى 52 مترا.
وقال ”إجراءاتنا ســـليمة وموجودة، 
نحن نقوم بالتزود وسنعمل على تحسين 

الخدمات“.
وكانـــت الســـفينة إيفر غيفـــن البالغ 
طولها 400 متر قد جنحت بعرض القناة 
في الجزء الجنوبي من الممر المائي وسط 

رياح قوية يوم 23 مارس.
وظلت الســـفينة عالقة حوالي ســـتة 
أيام فمنعت المئات من السفن من العبور 
وأضرت كثيـــرا بحركة التجارة والملاحة 

العالمية.
وبعـــد تعويمها، نُقلت الســـفينة إلى 
بحيـــرة تفصل بين قطاعـــي القناة حيث 
تجري هيئة قناة السويس تحقيقات في 

ما حدث.
وأشـــار ربيـــع إلـــى فصـــل أجهـــزة 
التسجيل بالسفينة وتسليمها إلى لجنة 
تحقيـــق قائلا إن الســـفينة ستســـتأنف 

طريقها بمجرد استكمال الإجراءات.
وقال ”سيكون ذلك في غضون يومين 

أو ثلاثة لن نتأخر“.
وقالت الهيئة إنها ستواصل السماح 
بمرور السفن بحجم السفينة إيفر غيفن 

وإنهـــا تعـــزز قدرتهـــا علـــى التعامل مع 
المشكلات في المستقبل.

وقال ربيع ”سنحاول إحضار قاطرتين 
تكون قوة الشد لديهما فوق 200 طن، 250، 

280 على حسب“.
وخلّف جنوح الســــفينة أضرارا كبيرة 
علــــى حركــــة الملاحة حيث ارتفعت أســــعار 
الشحن على متن ناقلات النفط إلى ما يقرب 
مــــن مثليها بعــــد أن توقفت حركة الســــفن 
وتعطلت سلاســــل الإمداد، مهــــددة بتأخير 
باهــــظ التكلفة لشــــركات تعاني مــــن قيود 

كوفيد – 19.

ووفقـــدت قناة الســـويس مـــا بين 12 
مليونـــا إلـــى 14 مليـــون دولار في شـــكل 
إيرادات ورســـوم عبور وفق حركة الملاحة 
البحريـــة طيلـــة أســـبوع علق الســـفينة، 
بحســـب تصريحـــات لرئيس هيئـــة قناة 

السويس أسامة ربيع.
ووفق البيانات الرسمية الصادرة عن 
هيئة قناة الســـويس، يعبر القنـــاة قرابة 
24 في المئة مـــن إجمالي تجارة الحاويات 
العالمية، فيما تســـتوعب القناة نسبة 100 
في المئـــة من تجارة الحاويـــات المارّة بين 

آسيا وأوروبا.
ســـفينة   50 حوالـــي  القنـــاة  ويعبـــر 
يوميـــا، ويتراوح معدل عدد الســـفن المارة 
فيها ســـنويا بين 17 ألفـــا وحوالي 19 ألف 
سفينة، وتجاوز عدد السفن المارة فيها 21 
ألفا و400 سفينة في العام 2008، بإجمالي 

حمولة اقتربت من مليار طن.
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الثــــروة  صنــــدوق  وجــــد   – الكويــت   
الســــيادي الكويتــــي أرضيــــة توافــــق مع 
مؤسســــة البترول الكويتية تقوم بموجبه 
الأخيرة بســــداد مبلغ مالي مــــن أرباحها، 
فــــي ظل البحث عن منافــــذ مالية لتخفيف 
أزمة السيولة الحادة لاسيما في ظل تعثر 

قانون الدين العام.
وقال مصدر حكومي إن اتفاقا مبدئيا 
تم التوصــــل إليــــه بين مؤسســــة البترول 
الكويتيــــة والهيئــــة العامــــة للاســــتثمار 

بســــداد  المؤسســــة  تقــــوم  بــــأن  يقضــــي 
مســــتحقات تزيد علــــى 20 مليار دولار من 

الأرباح المتراكمة لديها للهيئة.
وقــــال المصــــدر، الذي طلب عدم نشــــر 
اسمه لرويترز، إن الاتفاق ”لن يحل مشكلة 
تمويل ميزانية الكويت. مازالت الحكومة 
بحاجــــة إلى الوصول لاتفــــاق مع مجلس 

الأمة بشأن كيفية تمويل عجز الميزانية“.
الكويتية  البتــــرول  مؤسســــة  ولــــدى 
مليــــار  دينــــار (23.14  مليــــارات  نحــــو 7 

دولار) مســــتحقة منذ ســــنوات كتوزيعات 
أربــــاح لصندوق الاحتياطــــي العام، الذي 
تديره الهيئة العامة للاســــتثمار وهو أحد 

الصناديق السيادية.
وقـــال المصـــدر ”الاتفاقية لـــم توقع 
بعـــد.. هناك تفاهـــم معـــين تم التوصل 
إليـــه بـــين مؤسســـة البتـــرول الكويتية 
والهيئة العامة للاستثمار. إنه عبارة عن 
توصيـــات لا بد من موافقة وزيري المالية 

والنفط عليها“.
ولم يحـــدد المصدر إطارا زمنيا، لكنه 
قال ”الكثير من التفاصيل ســـيتم الكشف 
عنهـــا قريبـــا عندمـــا يتـــم التوقيع على 
الاتفاق. هناك مفاوضات (مازالت جارية) 

والشروط ليست نهائية“.
وقالـــت صحيفـــة الـــرأي الكويتيـــة 
إن مؤسســـة البتـــرول والهيئـــة العامة 
للاستثمار توصلتا لاتفاق مبدئي يقضي 
بتحويل الأربـــاح المحتجزة إلى الخزينة 
العامة ضمن جدول زمني يمتد 15 عاما، 
كاشـــفة أن قيمة هذه الأرباح تبلغ حاليا 

نحو 7.75 مليار دينار.
وقال المصـــدر إن مؤسســـة البترول 
الكويتية لديها التزامات لا بد من الوفاء 
بهـــا ”ولا نريد أن يتم التأثير على موقف 
المؤسســـة (المالي)“، لاسيما أن كثيرا من 
هذه الأرباح اســـتثمرتها المؤسســـة في 

مشاريع.
وتواجـــه الدولـــة الخليجيـــة الغنية 
بالنفط، التي تضررت بشدة جراء هبوط 
أســـعار الخام وتداعيـــات جائحة كوفيد 
– 19، مخاطـــر تتعلق بالســـيولة في الأمد 

القريـــب ترجع إلـــى حد كبيـــر إلى عدم 

ســـماح مجلس الأمة (البرلمان) للحكومة 
بالاقتراض.

وتشـــهد الكويت حالة شبه دائمة من 
التوتر بين الحكومة والبرلمان تعطّل إلى 
حد كبير الإصلاحـــات الهيكلية المطلوبة 
فـــي دولة تعتمد بشـــكل شـــبه كلّي على 
النفط. وفـــي ظل محاولتهـــا للبحث عن 
مصـــادر تمويل حاولـــت الكويت تغطية 
عجـــز الميزانية العامة مـــن خلال مبادلة 
بعض الأصول والســـحب مـــن صندوق 
الثروة الســـيادي، غير أن رفض البرلمان 

حال دون ذلك.

ويـــرى مراقبـــون أن الحكومـــة أمام 
تحديات غير مسبوقة، حيث يتعينّ عليها 
التصرف فـــي الآجال الضيقة لإيجاد حل 
لأزمة الســـيولة غير أن الرفض البرلماني 
والجـــدل الشـــعبي يطيلان عمـــر الأزمة 
التي تستنزف زمن الإصلاح الاقتصادي 

وتقلص هوامش التحرك.
ويرى خبراء أن عدم موافقة البرلمان 
على قانون السحب من صندوق الأجيال 
قـــد يزيد الجمـــود التشـــريعي الكويتي 
بشـــأن الموافقة على قانـــون الدين العام 
الذي سيســـمح للبـــلاد بالاقتراض وحل 

أزمة السيولة.

 مسقط – وجهت سلطنة عمان أنظارها 
نحــــو تحفيــــز الاســــتثمارات فــــي قطاع 
التعليــــم العالي بتوفيــــر حوافز ضريبية 
وجمركيــــة لفائــــدة الطلبــــة واســــتقطاب 
المؤسســــات التعليمية العالمية خصوصا 
في المنطقة الاقتصادية بالدقم أين ستقام 

مؤسسة تعليم عال ضخمة.
وقال بخيــــت بن أحمــــد المهري وكيل 
وزارة التعليــــم العالي والبحــــث العلمي 
إن الحكومــــة تســــعى إلى توفيــــر المناخ 
الاستثماري الجاذب للاستثمار في قطاع 
التعليــــم العالي إدراكا منهــــا لأهمية دور 
مؤسســــات التعليم العالــــي الخاصة في 
التنمية عبر تقديم مجموعة من المحفزات 
نحو  تحقيقًا لأهداف ”رؤيــــة عُمان 2040“ 
تعليــــم عــــالٍ وشــــامل يقود إلــــى مجتمع 

معرفي وقدرات وطنية منافسة.

الرســــمية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
العمانية للمســــؤول قوله إن أوجه الدعم 
المقــــدم لتلك المؤسســــات تتمثل في توفير 
الأراضــــي المناســــبة للمؤسســــات لإقامة 
مبانيهــــا الدائمــــة وفق ضوابــــط محددة 
لاســــتثمار تلك الأراضي ومنح الجامعات 
الخاصــــة ما يعادل 50 فــــي المئة من رأس 
مال المؤسسة المدفوع بحد أقصى 3 مليون 

ريال عماني (حوالي 7.79 مليون دولار).
ولفت الوكيل بــــوزارة التعليم العالي 
إلــــى الإعفــــاءات الجمركيــــة والضريبية 
المختلفــــة حيــــث يتــــم إرســــال الآلاف من 
الطلبــــة مــــن مخرجــــات التعليــــم العــــام 
للدراسة في الجامعات والكليات الخاصة 

سنويا.
وأضــــاف أنــــه ”تمــــت إتاحــــة المجال 
لمؤسسات التعليم العالي الخاصة لإقامة 
بعض الاســــتثمارات والأنشطة التجارية 
في الأرض الممنوحة لها بما نسبته 15 في 

المئة من المســــاحة المخصصة للمؤسســــة 
التعليميــــة بهدف إقامة مشــــاريع خدمية 
مســــاندة للعملية التعليمية وفتح أنشطة 
تتعلق بالبحث العلمي والإنتاج الصناعي، 
مؤكدًا أن هناك تعاونًا وتنسيقًا دائمًا بين 
الوزارة والجهات المعنية لضمان حصول 
المؤسســــات التعليمية الخاصة على كافة 
التســــهيلات وتذليل مختلــــف التحديات 

التي قد تواجهها“.
وأشــــار إلى أن ”كل تلك التســــهيلات 
والامتيــــازات أســــهمت فــــي رفــــع جودة 
بتلــــك  المقدمــــة  والخدمــــات  التعليــــم 
المرافــــق  مختلــــف  وتوفيــــر  المؤسســــات 
التعليمية والخدمية والبحثية وتزويدها 
بأحــــدث المعــــدات والأجهزة إلــــى جانب 
الإســــهام في إنشــــاء المرافق غير الصفية 
كالملاعــــب الرياضية مما انعكس بشــــكل 
إيجابي على التطور والتحديث المســــتمر 
في هــــذا القطاع الذي يرفد ســــوق العمل 
والمجتمــــع ككل بالكــــوادر والكفاءات في 

مختلف التخصصات“.
بعــــض  أن  إلــــى  المســــؤول  وأشــــار 
المســــتثمرين تقدّمــــوا بطلبــــات لإنشــــاء 
فــــروع لبعــــض المؤسســــات العالمية ذات 
السمعة الأكاديمية العريقة في السلطنة، 
موضحًا أن الــــوزارة تتابع حاليًا طلبات 
المســــتثمرين الراغبــــين فــــي الاســــتثمار 
بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حيث 
يوجد قرار بإنشــــاء مؤسســــة تعليم عال 
خاصــــة في تلك المنطقــــة لتقديم خدماتها 

المختلفة.
وأكـــد أنه تم إنشـــاء المديرية العامة 
للجامعات والكليـــات الخاصة عام 2000 
للقيـــام بمتابعـــة عمل هذه المؤسســـات 
والإشراف عليها وتوجيهها ومساندتها 
لتطويـــر أدائها وتجويـــد خدماتها وفق 
وبمـــا  المقـــرة  والتشـــريعات  اللوائـــح 
يتفـــق وسياســـات التعليـــم العالي في 

السلطنة.
وأشـــار إلـــى أن الـــوزارة تحـــرص 
على ضمان التعليـــم والخدمات المقدمة 
بتلك المؤسســـات مـــن خـــلال مجموعة 
مـــن الآليات والإجـــراءات المعمـــول بها 

عبـــر تقييـــم ومراجعة طلبـــات البرامج 
الأكاديمية وفـــق معايير رصينة من قبل 
مقيمـــين خارجيين متخصصـــين بهدف 
منح الترخيص للبرامـــج التي تطرحها 
المؤسســـات  ومتابعة  المؤسســـات  بتلك 
فـــي طـــرح البرامج الأكاديميـــة التي تم 
ترخيصهـــا وتقييم مدى توفر الإمكانات 
البشرية والمادية اللازمة لطرح البرامج.

وقال ســـعادته إنه يشترط الحصول 
على موافقة الوزارة المســـبق عند تعديل 
الخطـــط الأكاديمية للبرامج المقدمة وكل 
ما يتعلق بها كشروط القبول ومتطلبات 
التخـــرج وتعيين الأكاديميين إضافة إلى 
المصادقة على شـــهادات التخرج بهدف 
تدقيـــق التـــزام المؤسســـات بالأنظمـــة 

واللوائح والإجراءات المعمول بها.

وفــــي ما يخص الرســــوم الدراســــية، 
أشــــار ســــعادته إلــــى أنــــه تم الســــماح 
للمؤسســــات بزيادة رســــومها الدراسية 
بنســــبة لا تتجاوز 2 في المئة ســــنويًا ولا 
يحق للمؤسسات رفع رسومها الدراسية 
إلا بعــــد تقــــديم طلــــب متكامل مشــــفوع 
بمبررات الطلب ويتم إخضاعه للدراســــة 

بحسب المعايير الموضوعة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على متابعة 
مرافق ومباني مؤسسات التعليم العالي 
الخاصة حيث أصدرت دليلاً للمواصفات 
الفنية للمنشــــآت والمرافق الجامعية التي 
ينبغــــي على مؤسســــات التعليــــم العالي 
الخاصــــة مراعاتها عند تصميم وإنشــــاء 
مبانيها، وتقوم الوزارة بدراسة مخططات 

وخرائط مباني هذه المؤسسات.

وتابع المسؤول أن الزيارات الميدانية 
تعتبــــر إحدى أهم الوســــائل التي تعتمد 
عليهــــا الــــوزارة في تقييم جــــودة مرافق 
وخدمــــات وإجراءات مؤسســــات التعليم 
العالــــي الخاصــــة، مشــــيرًا إلــــى أن تلك 
الزيارات تتمثل في زيارات أقسام ومرافق 
الخاصــــة  العالــــي  التعليــــم  مؤسســــات 

وزيارات متابعة السكنات الطلابية.
وأكــــد وكيــــل وزارة التعليــــم العالي 
والبحث العلمي والابتكار للتعليم العالي 
أن الوزارة ومؤسســــات التعليــــم العالي 
الخاصــــة والقطاعــــات المختلفــــة تعمــــل 
على تقديم برامج أكاديمية تتناســــب مع 

احتياجات سوق العمل.
السلطنة  اســـتراتيجية  وتســـتهدف 
فـــي التعليم تزويد خريجيهـــا بالمهارات 

أســـهمت  حيـــث  المطلوبـــة،  والمعـــارف 
مؤسســـات التعليم العالـــي الخاصة في 
توفير فـــرص التعليـــم العالـــي لمختلف 
شـــرائح المجتمع وعملت على رفد ســـوق 
العمل بمخرجـــات ذات كفاءة في مختلف 
مجـــالات العلـــم والمعرفـــة إضافـــة إلـــى 
تهيئة الشـــباب لفتح مشاريعهم الخاصة 
مـــن خلال تقـــديم برامج معـــززة وداعمة 

لذلك.
ووضح بخيــــت بن أحمــــد المهري أن 
إتاحة فــــرص التعليــــم الجامعي انعكس 
إيجابًا على خطط التنمية وزيادة مستوى 

حملة المؤهلات
الجامعيــــة والتخصصية في المجتمع 
وعلــــى الجوانــــب الاجتماعية والأســــرية 

وعلى صعيد الفرد والمجتمع.

الاستثمار في التعليم يعزز من تنوع الاقتصاد

نبحث شراء رافعات 

لتفريغ شحنات على 

ارتفاعات بنحو 52 مترا

أسامة ربيع

مسقط تراهن على تحفيز استثمارات قطاع التعليم العالي

مصر تسعى لتوسعة الجزء

الجنوبي من قناة السويس

استقبال طلبات لإنشاء فروع لمؤسسات أكاديمية عالمية في المنطقة الاقتصادية بالدقم

محاولة لإيجاد هوامش سيولة لتغطية عجز الموازنة

تسرّع ســــــلطنة عمان من جهودها لتحفيز الاستثمارات في قطاع التعليم 
العالي واســــــتقطاب الجامعات العالمية حيث أفضت الحوافز والتسهيلات 
إلى اســــــتقبال طلبات للاســــــتثمار بالمنطقة الاقتصادية بالدقم عبر إنشاء 
ــــــة عُمان 2040» نحو تعليم  فروع لمؤسســــــات أكاديمية عالمية ما يدعم «رؤي

عال وشامل يعزز تنويع الاقتصاد.

توصل صندوق الثروة الســــــيادي الكويتي إلى اتفاق مبدئي مع مؤسســــــة 
البترول بشــــــأن قيام المؤسســــــة بسداد مســــــتحقات من أرباحها المتراكمة 
ــــــدوق، في محاولة لإيجاد هوامش ســــــيولة لتغطية العجز في الموازنة  للصن
في ظل رفض البرلمان لقانون الدين العام وللاستنجاد بصندوق الأجيال.

صندوق الثروة الكويتي يتوصل لاتفاق

للحصول على أرباح مؤسسة البترول

أموال قليلة ونفقات كثيرة
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البترول التي يستهدف الصندوق 

السيادي الحصول عليها 

نسعى لتوفير المناخ 

الاستثماري الجاذب في 

قطاع التعليم العالي

بخيت المهري


